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 إعــداد
 د. فهد بن عبدالعزيز الداود

 أستاذ مساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ملخــ�ص البحـــث:

الحمـــد لله رب العالمين، والصاة والســـام على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين، نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أتـــاح الشـــرع للمتعاقدين في عقـــد النكاح اشـــتراط ما يكون فيـــه مصلحة لهما 
أو لأحداهمـــا، وأوجـــب علـــى الطرف الآخـــر الوفاء بهذه الشـــروط، ومن الشـــروط التي 
قد تشـــترطها المرأة على زوجها في العقد: اشـــتراط جعل عصمة النكاح بيدها، فتطلق 
نفســـها متى شـــاءت دون الرجوع إلى زوجها، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشرط، 
وســـبب اختافهم في المســـألة يرجع إلى اختافهم في تكييف هذا الشـــرط، واختافهم 
في تأويل النصوص المتعلقة بالمســـألة، وقد بين لي أنَّ الراجح هو عدم مشـــروعية اشتراط 
المرأة جعل عصمة النكاح بيدها، مع صحة عقد النكاح؛ لأن هذا الشرط ينافي مفهوم 
القوامـــة التـــي جعلها الله للرجل، ومن لوازم هذه القوامـــة أن يكون الطاق بيد الرجل، 
كمـــا أنَّ جعـــل الطـــاق بيد المرأة قد يؤدي إلـــى إضرار بالمجتمع؛ نظراً لاســـتعجال المرأة 
الطاق، وإذا ثبت حصول الضرر للمرأة مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو ســـوء عشـــرته 

أو غير ذلك فقد جعل الله لها فرجاً بطلب الخلع.
ولأهميـــة الموضوع فإني أوصي بعقـــد دورات للراغبين في الزواج تتضمن تبصيرهم 
بطبيعة الشروط في عقد النكاح، وأثر هذه الشروط على العقد؛ كي يكونوا على بينة 

من أمر هذه الشروط، وأثرها عليهم في المستقبل.
كما أوصي بأن يكون مأذون النكاح لديه معرفة تامة بأحكام الزواج، ومنها: 
الشـــروط المقترنة بعقد النكاح، وأثر هذه الشـــروط على صحـــة العقد أو بطانه؛ كي 
يكون  المأذون بصيراً بالشروط التي يصح اشتراطها في العقد والتي لا يصح اشتراطها.
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المقدمــــة:
الحمد لله رب العالمين، وال�صلللاة وال�صلللام على اأ�صرف الاأنبياء والمر�صلين، نبينا 

محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين، اأما بعد:

فـــإنَّ نعـــم الله علينا لا تُعَـــدُّ ولا تُحصى، قال تعالـــى: )پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ( )1(، ومــــــــن هـــــــذه النِعم نعمة الــــــــزواج، قال تعالى: )ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ ں( )2( ولأهميـــة عقـــد النـــكاح جعل الفقهاء له شـــروطاً لا يتم العقد 
إلّا بهـــا، وهـــذه الشـــروط مأخوذة مـــن نصوص الكتاب والســـنة، كما أتاح الشـــرع 
للمتعاقديـــن في عقـــد النـــكاح اشـــتراط ما يكون فيـــه مصلحة لهمـــا أو لأحداهما، 

وأوجب على الطرف الآخر الوفاء بهذه الشروط.

ومـــن الشـــروط التي قد تشـــترطها المرأة علـــى زوجها في العقد: اشـــتراط جعل 
عصمة النكاح بيدها، فتطلق نفسها متى شاءت دون الرجوع إلى زوجها.

وقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والجنائية في مصر أن هناك تزايداً في عدد النساء الاتي يطلبن أن تكون العصمة في 
أيديهن، باعتبار ذلك شـــرطاً للزواج من الرجال، وأنَّ هذه الحالات ارتفعت في الأعوام 

الثاثة الأخيرة إلى 16 ألف حالة)3(.

)1( سورة إبراهيم، الآية رقم )34(.
)2( سورة الروم، الآية رقم )21(.

)3( وقد تم إجراء هذه الدراسة في مصر، ونشرت في  موقع مفكرة الإسام : ينظر: مقال » العصمة في
       يد الزوجة .. قضية سيئة السمعة« منشور بتاريخ 15 يناير 2007م على الرابط:
http://www.islammemo.cc/Aklam-el-koraa/2007 / 01 /15/ 28479.html1
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ولذلك رغبت في الحديث عن حكم اشتراط المرأة هذا الشرط في عقد النكاح، 
مع بيان أثر ذلك على العقد، راجياً من الله العون والتوفيق.

أهمية الموضوع:

 جاءت أهمية بحث هذا الموضوع من عدة نقاط، منها ما يلي:
1 - أنَّ هذا الموضوع يمس أهم العقود وأسماها؛ وهو عقد النكاح.

. اً منهن أنَّ فيه حماية لهنَّ 2 - إقبال عدد من النساء على اشتراط هذا الشرط، ظنَّ
أسباب اختيار الموضوع:

1 - عدم وجود دراسة فقهية تعالج هذا الموضوع بشكل مستقل.
2 - زيادة عدد النساء الاتي يشترطن هذا الشرط في عقد النكاح، مع حاجتهن

      لمعرفة حكمه، والآثار المترتبة عليه.
أهداف الموضوع:

1 - معرفة الحكم الشرعي لاشتراط المرأة جعل العصمة بيدها في عقد النكاح،
      وبيان الآثار المترتبة على هذا الشرط.

2 - إثراء الفقه الإسامي ببحث جملة من المسائل المتعلقة بفقه الأسرة.
الدراسات السابقة:

بعـــد البحـــث في مراكـــز المعلومـــات والمكتبـــات العامـــة والخاصة لم أجد دراســـة 
مستقلة تتحدث عن اشتراط المرأة لهذا الشرط.

منهج البحث:
سيكون منهجي في هذا البحث على النحو الآتي:

1 - أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة.
2 -  أنقل الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
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3 - أذكـــر أدلـــة الأقـــوال مـــع بيـــان وجـــه الدلالـــة، وذكـــر مـــا يـــرد عليها من 
مناقشات، وما يجاب به عنها.

4 - أذكر القول الراجح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخاف إن وجدت.
هَات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج  5 - أعتمد على أمَّ

والجمع. 
6 - أرقم الآيات وأبينِّ سورها.

ج الأحاديـــث وأبينِّ ما ذكره أهل الشـــأن في درجاتها -إن لم تكن في  7 - أخـــرَّ
الصحيحـــين أو أحدهما-  فـــإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها 

منهما.
8 - أجعـــل الخاتمـــة عبارة عن ملخص للبحـــث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه 

البحث، مع إبراز أهم النتائج.
9 - أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها. 

خطة البحث:

ســـتكون خطة البحـــث من مقدمة وتمهيـــد وأربعة مباحث وخاتمـــة، وذلك على 
النحو الآني:

المقدمة: وأذكر فيها: 

أهمية الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع.

أهداف الموضوع.الدراسات السابقة.

المنهج الذي سأسير عليه في البحث.
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تمهيــــــد: المراد بالاشتراط وبعصمة النكاح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالاشتراط.
المطلب الثاني: المراد بعصمة النكاح.

المبحــث الأول: القائلون بجواز اشــتراط المرأة جعــل عصمة النكاح بيدها، 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بهذا القول، وبيان أصحابه، وبعض نصوصهم.
المطلب الثاني: أدلة أصحاب هذا القول، ومناقشتها.

المبحث الثاني: القائلون بعدم جواز اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها، 

مع صحة عقد النكاح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بهذا القول وبيان أصحابه وبعض نصوصهم.
المطلب الثاني: أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها.

المبحث الثالث: القائلون بعدم جواز اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيـدها،

مع فساد عقد النكاح، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بهذا القول وبيان أصحابه وبعض نصوصهم.
المطلب الثاني: أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها.

المبحث الرابع: سبب الخلاف في المسألة والترجيح وثمرة الخلاف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سبب الخاف في المسألة.
المطلب الثاني: الترجيح، وثمرة الخاف.

 الخاتمــــة.
المراجع والمصادر.
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 التمهيد
المراد بالا�ستراط وبع�سمة النكاح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
المـــراد بالا�ســـــتراط

أولًا: الاشتراط لغة: 

الاشـــتراط مصدر للفعل اشـــترط، ومعناه: شـــرَط، يقال: شـــرَط عليه كذا؛ أي: 
ألزمـــه به، والشـــرْط -بســـكون الراء-: إلزام الشـــيء والتزامه في البيـــع ونحوه، ويجمع 
علـــى شـــروط، والشـــرَط -بفتح الـــراء- العامة التي يجعلهـــا الناس بينهـــم، ويجمع على 

أشـــراط، ومنه: أشراط الساعة؛ أي: عاماتها، قال الله تعالى: )ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( )1(، والاشْتِراطُ العامة التي يجعلها الناس بينهم، ومنه: 
الاشْتِراط الذي يَشْتَرِطُ الناسُ بعضُهم على بعض، فالشين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على 

عَلَمٍ وعامة)2(. 
ثانياً: الاشتراط اصطلاحاً: 

الاشتراط في اصطاح الفقهاء قريب من معناه اللغوي، وهو إلزام أحد المتعاقدين 
د بـــه العقود بين  الآخـــر بســـبب العقـــد ما له فيـــه منفعـــة)3(، ويقصد به الشـــرط الذي تقيَّ
مَ حَالا أَوْ شَـــرْطاً  المتعاقديـــن، ومنـــه قوله صلى الله عليه وسلم: )الْمُسْـــلِمُونَ عَلَى شُـــرُوطِهِمْ إِلا شَـــرْطاً حَرَّ

)1( سورة محمد، الآية رقم )18(.
)2( ينظر: مقاييس اللغة 201/3، لسان العرب 329/7 مادة )شرط( فيهما.

)3( ينظـــر: بدائـــع الصنائـــع 171/5، مواهـــب الجليـــل 373/4، روضـــة الطالبين 403/3، كشـــاف القناع 
.189/3      
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أَحَلَّ حَرَامًا()1(، فإذا اشـــترط البائع على المشـــتري شـــرطاً فا بد للمشتري أن يتقيد 
به وكذلك ســـائر الشـــروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين، فا بد من التزامها 

وعدم الخروج عنها)2(.

)1( رواه البخاري تعليقاً في صحيحه: كتاب الإجارة، باب أجرة السمســـرة 794/2 بلفظ »المســـلمون عند
 شروطهم«، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح 304/3 برقم 3594، والحاكم 
في مستدركه، كتاب البيوع 57/2، رقم 2309، من حديث أبي هريرة      والحديث بمجموع طرقه 

صحيح.
ينظر: بلوغ المرام ص: 291، تحفة الأحوذي 487/4،  إرواء الغليل 142/5. 

)2( ينظـــر: بدائـــع الصنائـــع 171/5، مواهـــب الجليـــل 373/4، روضـــة الطالبين 403/3، كشـــاف القناع 
.189/3     
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المطلب الثاني
المراد بع�سمة النكاح

قبـــل بيان المـــراد بعصمة النكاح يحســـن الحديث عن المراد بالعصمـــة أولًا ثم بيان 
المراد بالنكاح.

أولًا: العصمــة:
العصمةلغــة: المنع، وعَصَمَ الله عبدَه؛ أي: عصَمَه ممـــا يوبقه، وعصمه يعصمه 
عصمـــاً؛ أي:  منعـــه، ومنـــه قولـــه تعالـــى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(    )1( أي: لا 

معصوم إلا المرحوم، وأعصم الرجل بصاحبه إعصاماً إذا لزمه، قال تعالى: )ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې()2( أي: بعقد نكاحهن، يقال: بيده عصمة النكاح؛ أي: عقدة النكاح)3(، 
فالعين والصاد والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُّ على إمساكٍ ومنْع ومازمة، والمعنى في ذلك 

كلِّه واحد)4(.
ثانياً: النكــاح:

ــكاح لغة: مصـــدر نَكَـــحَ ينكح نكاحـــاً، وأصـــل النـــكاح: الضـــمُّ والجمعُ  الن
والاختـــاطُ، يقـــال: تناكحت الاشـــجارُ إذا انضم بعضها إلى بعـــض واجتمعت، ونكح 
المطـــرُ الأرضَ: اختلط بها واعتمد عليها، ويُســـتخدم لفـــظ النكاح بمعنى الوطء؛ لما فيه 

من معنى الضمِّ والاختاطِ، كما يستخدم بمعنى العقد؛ لأنَّه سببٌ للوطء المباح)5(.

)1( سورة هود، الآية رقم )43(142. 
)2( سورة الممتحنة، الآية رقم )10(.

)3( ينظر: تفسير البغوي 74/5.
)4( ينظر: مقاييس اللغة 269/4، لسان العرب 12/ 403، مادة )عصم( فيهما.

)5( ينظر: تهذيب اللغة 64/4، لسان العرب 625/2، مادة )نكح( فيهما.
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والنـــون والكاف والحاء أصل واحد، وهو البضاع، ونكح ينكح، وامرأة ناكح 
في بنـــي فـــان؛ أي: ذات زوج منهـــم، والنكاح يكون العقد دون الـــوطء، يقال نكحت: 

تزوجت، وأنكحت غيري)1(.
والنـــكاح في الاصطاح ورد بمعنى الـــوطء، كما ورد بمعنى العقد، ولذلك فقد 

اختلف الفقهاء –رحمهم الله تعالى- في أصل معنى النكاح في الشرع على ثاثة أقوال:
القول الأول: أنَّ النكاح حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.

وهذا قول الجمهور؛ وهم: المالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.
القول الثاني: أن النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد.

وهو قول الحنفية)5(، ووجه عند الشافعية)6(.
القول الثالث: أن النكاح حقيقة في العقد والوطء معاً.

وهو قولٌ لبعض العلماء من مختلف المذاهب)7(.
الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
1 - أنَّ إطاق النكاح على العقد هو المشـــهور في القرآن والســـنة، ومن ذلك قوله

)1( ينظر: مقاييس اللغة 383/5، مادة )نكح(. 
)2( ينظر: شرح مختصر خليل 165/3، منح الجليل 254/3.

)3( ينظر: أسنى المطالب 98/3، نهاية المحتاج 176/6.
)4( ينظر: الإنصاف 4/8، كشاف القناع 5/5.

)5( ينظر: المبسوط 98/6، حاشية ابن عابدين 6/3.
)6( مغني المحتاج 123/3،  نهاية المحتاج 176/6.

)7( ينظر: البحـــــر الرائق 12/3، منح الجليـــل 254/3، مغني المحتاج 123/3، كشــــاف القناع 5/5.
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 تعالـــى: ) ڱ ڱ ڱ( )1( والمـــراد بالنـــكاح في الآية هو العقد؛ 
لأنَّ الـــوطء لا يجـــوز بالإذن)2(، وليس في الكتاب لفـــظ النكاح بمعنى الوطء 

إلاَّ قوله تعالى: )ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج()3(.
2 - صحـــة نفـــي النـــكاح عن الوطء، فيقـــال: هذا نكاح وليس بســـفاح، وصحة 

النفي دليل المجاز)4(.
3 - أنَّ النـــكاح ينصـــرف إلى العقد عند الإطاق، ولا يتبادر الذهن إلا إليه، فهو 

مما نقله العرف)5(.
دليل القول الثاني: 

أنَّ الاســـتعمال اللغـــوي ورد بذلـــك)6(، ومن ذلـــك قوله صلى الله عليه وسلم: »اصْنَعُوا كُلَّ شَـــيء إِلاَّ 
النِّكَاحَ«)7(، وما ورد في الشـــرع من صرف لمعنى النكاح إلى عقد التزويج فلأن التزويج 

هو سبب الوطء المباح)8(.
ويناقش بأنَّه ورد كا الاســـتعمالين في اللغة، إلاَّ أنَّه قد كثر واشـــتهر اســـتعمال 
كلمـــة النـــكاح لغة في العقد دون الوطء، فيحمل ما اســـتعمل كثيراً على الحقيقة، وما 

استعمل قلياً على المجاز)9(.

)1( سورة النساء، الآية رقم: )25(. 
)2( ينظر: مغني المحتاج 123/3.

)3( وممن نصَّ على ذلك المرداوي في الإنصاف 4/8، والآية في سورة البقرة، الآية رقم )230(.
)4( ينظر: مغني المحتاج 123/3، كشاف القناع 5/5.

)5( ينظر: كشاف القناع 5/5.
)6( ينظر: المبسوط 98/6، البحر الرائق 82/3.

)7( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 246/1، رقم )302(.
)8( ينظر: المبسوط 98/6، البحر الرائق 82/3. 

)9( ينظر: مغني المحتاج 123/3، كشاف القناع 5/5. 
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 دليل القول الثالث: 
أنَّ كلمـــة النـــكاح ورد اســـتعمالها في الـــوطء والعقـــد، والأصـــلُ في الاســـتعمال 

الحقيقة)1(.
ويناقش بما سبق في مناقشة أصحاب القول الثاني.

الراجح:

بعد استعراض أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشة؛ يتبين أنَّ الراجح هو مذهب 
الجمهـــور القائـــل: إنَّ النـــكاح حقيقة في العقـــد مجاز في الوطء، ويكـــون المقصود به في 
الشـــرع عند إطاقه عقد التزويج، فعند إطاق لفظ النكاح ينصرف إلى عقد التزويج 

مالم يصرفه عنه دليل. 
وفائـــدة الخـــاف تظهـــر حين يرد النـــكاح في الشـــرع مطلقاً عن القرينـــة؛ كقوله 
تعالى: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ()2(، فمن جعل النكاح حقيقة 
شـــرعية في التزويـــج لـــم يثبت التحريم بـــوطء الزنى، ومن جعل النـــكاح حقيقة في الوطء 

أثبت به التحريم)3(. 
وبنـــاءً على ما ســـبق فالنكاح في الاصطـــاح هو عقد التزويـــج)4(، وبعض الفقهاء 

ل في التعريف وقال: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ معين)5(.  فصَّ

)1( ينظر: فتح القدير لابن الهمام 185/3، البحر الرائق 82/3. 
)2( سورة النساء، الآية رقم: 22.

)3( ينظر: البحر الرائق 82/3، شرح مختصر خليل 165/3، إعانة الطالبين 255/3، الإنصاف 5/8.
)4( ينظر: كشاف القناع 5/5، الإنصاف 4/8.

)5( ينظر: نهاية المحتاج 179/6.
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ثالثاً: عصمة النكاح:
وبعدمـــا اتضح المراد بالعصمة والنكاح فالمـــراد بعصمة النكاح عند الفقهاء هو: 

اب)2(. عقد النكاح)1(، وتطلق العصمة على النكاح لأنَّ المرأة تُمنع بسببه عن الُخطَّ
وقد جاء التعبير بعصمة النكاح في القرآن الكريم، فمن ذلك: قوله تعالى: )ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې( )3( والمـــراد المنـــع بعقد نكاحهن، فيقال: عصمة المرأة بيد الرجل؛ 
َـــا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ  أي: عقـــدة نكاحهـــا)4(، كما روي عن النبي صلى الله عليه وســـلم: »أَيمُّ
عَلَـــى صَـــدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ 

جُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ«)5(. فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّ
وقد ورد التعبير بعصمة النكاح في كتب الفقهاء)6(، وقد يعبرون عن زوالها بالحلِّ 
تـــارة، ومن ذلك قولهم: »الطاق حلُّ عصمة النكاح«)7(، وبالقطع تارة أخرى، ومن ذلك 
قولهم: »الطاق قطعُ عصمة النكاح«)8(، والمعنى متقارب؛ لأنَّ أصل كلمة العصمة يدلُّ 

على إمساكٍ ومنْع ومازمة، والمعنى في ذلك كلِّه واحد)9(.

)1( ينظر: التاج والإكليل 138/6، مغني المحتاج 289/3. 
)2( ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي 172/1.

)3( سورة الممتحنة، الآية رقم )10(.
)4( ينظر: جامع الأصول 22/7.

)5( رواه أبو داود في سننه، واللفظ له: كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً،
647/1 رقـــم 2129، ورواه النســـائي في ســـننه، كتـــاب النـــكاح، بـــاب التزويج على نـــواة من ذهب، 

120/6، رقم: 3353 والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 218/2.
)6( ينظر: المبسوط 51/5، التاج والإكليل 138/6، مغني المحتاج 289/3، المبدع 223/2.

)7( ينظر: التاج والإكليل 138/6، إعانة الطالبين 5/4.
)8(ينظر: مغني المحتاج 289/3. 

)9( ينظر: مقاييس اللغة 269/4، مادة )عصم(. 
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المبح��ث الأول
القائلون بجواز ا�ستراط المراأة جعل ع�سمة النكاح بيدها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان اأ�سحابه وبع�ض ن�سو�سهم

أولًا: التعريف بهذا القول: 

يـــرى أصحاب هذا القول أنَّه يحق للمرأة أن تشـــترط عصمة النكاح أثناء العقد، 
أو يشترط وليها ذلك؛ كأن يقول للخاطب: »زوجتك ابنتي على أن تكون عصمة الزواج 

بيدها«.
ها من الشرط جاز  وإذا تمَّ الشـــرط لزم الرجلُ الوفاء به، فإذا أســـقطت الزوجة حقَّ
ووجود العصمة في يد الزوجة لا يضيف شـــيئاً لها ســـوى حق تطليق نفسها، ولا يعني ذلك 

سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها)1(.  
ثانياً: أصحاب هذا القول:

يرى الحنفية جواز هذا الشـــــــــرط في حال إذا ابتدأت به المرأة؛ كأن تشـــترط المرأة 
ا لو بدأ الزوج فقـــال: »تزوجتك على أنَّ أمرك بيدك«  –أو وليهـــا- هذا الشـــرط ابتداءً، أمَّ

فإنَّه يصح النكاح، ولا يكون أمرها بيدها؛ لأنَّ التفويض وقع قبل الزواج)2(.
وممن أخذ بهذا القول من المعاصرين: الشيخ ابن منيع)3(، وبعض علماء الأزهر)4(.

)1( ينظر: المبسوط 124/19، البحر الرائق 427/9، حاشية ابن عابدين 27/3. 
)2( ينظر: المراجع السابقة.

.http://alhayat.com/Details/478441 :3( ينظر: صحيفة الحياة تاريخ 2013/2/1 على الرابط(
)4( ينظر: موقع أون إسام على الرابط:

www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar / 8255 / 52135 - 2004 - 08 - 01% 2017 - 37 - 04.html
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ثالثاً: بعض النصوص الفقهية لأصحاب هذا القول:

جـــاء في البحـــر الرائق: »تزوج امـــرأة على أنَّها طالق أو علـــى أنَّ أمرها بيدها تطلِّق 
نفسها كلما تريد لا يقع الطاق، ولا يصير الأمر بيدها، ولو بدأت المرأة فقالت: زوجت 
نفســـي منـــك علـــى أنَّي طالق، أو علـــى أنَّ أمري بيدي، أُطلق نفســـي كلمـــا أريد، فقال 

الزوج: قبلت؛ وقع الطاق، وصار الأمر بيدها«)1(.
وجـــاء في موضـــع آخـــر: »وإذا خافت المرأة إذا تزوجهـــا أن لا يجعل الأمر بيدها بعد 
التزوج تقول: زوجت نفسي منك بكذا على أنَّ أمري بيدي أطلق نفسي منك متى شئت«)2(.
وجاء في حاشـــية ابن عابدين: »لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفســـي على أنَّ أمري 
بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أنَّي طالق، فقال: قبلت، وقع الطاق، وصار الأمر 

ا لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها«)3(. بيدها، أمَّ
فهذه النصوص الواردة عن فقهاء الحنفية تؤكد على أنَّهم يرون جواز هذا الشرط 
ا لو عرض الزوج هذا الشرط على المرأة فإنَّه يصح النكاح،  فيما إذا ابتدأت به المرأة، أمَّ

ولا يكون أمرها بيدها؛ لأنَّ التفويض وقع قبل الزواج.
كما ذكر عضو هيئة كبار العلماء في الســـعودية الشيخ عبدالله المنيع أَنه يجوز 
أن تكـــون العصمـــة بيد الزوجـــة، فيما إذا تم الاتفاق على ذلك بـــين الزوجين خال عقد 
النـــكاح، وقـــال: »يمكن للزوجة أن تطلِّق نفســـها من زوجها، ولكـــن لا يكون الطاق 
بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى 

يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه«)4(. 

 .343/3 )1(
.344/3 )2(

.27/3 )3(
http://alhayat.com/Details/478441 :4( ينظر: صحيفة الحياة تاريخ 2013/2/1 على الرابط(
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المطلب الثاني
اأدلة اأ�سحاب هذا التجاه ومناق�ستها

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
مَ حَالا  الدليل الأول: قول النبي -صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطاً حَرَّ

أَوْ شَرْطاً أَحَلَّ حَرَامًا«)1(.
وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالامتثال للشروط بين المتعاقدين، وأنَّ هذا من صفات 
المســـلم، والمرأة اشترطت على زوجها هذا الشـــرط، وقبل الزوج به؛ فوجب الامتثال لهذا 

الشرط.
ــي: أنَّ اشـــتراط المرأة لهذا الشـــرط؛ لا يحـــرم حالًا ولا يحـــلّ حراماً فوجب  الثان

الامتثال لشرطها)2(.
ـــرُوطِ أَنْ تُوفُـــوا بِهِ مَا  ــل الثاني: قـــول النبي صلى الله عليه وسلم: »أَحَـــقُّ مَا أَوْفَيْتُـــمْ مِنَ الشُّ الدلي

اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ«)3(.
وجه الدلالة: حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالشـــروط التي يشـــترطها الإنسان على 
نفســـه، وأولى الشـــروط بالوفاء الشـــروط التي تتعلق بعقد الزواج، وهذا يشـــمل كل ما 

شُرط في العقد ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظوراً)4(. 

)1( سبق تخريجه. 
)2( ينظر: مقابلة صحيفة الحياة مع الشيخ ابن منيع في تاريخ 2013/2/1 على الرابط:

.http://alhayat.com/Details/478441

)3( رواه البخـــاري في صحيحـــه، واللفـــظ لـــه: كتـــاب النـــكاح، باب الشـــروط في النـــكاح، 20/7 رقم 
)5151(، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، 1025/2 رقم 

.)1418(
)4( ينظر: عون المعبود 124/6.
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 ويناقـــش بـــأنَّ هـــذا محمـــول على الشـــروط التـــي لا تنـــافي مقتضى النـــكاح، بل 
تكون من مقتضياته ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها 
ر في شـــيء من حقوقها، ويقســـم لهـــا كغيرها، ونحو  وســـكناها بالمعـــروف، وألاَّ يقصِّ
ا شـــرط ما يخالف مقتضى النكاح؛ كشـــرط ألَاّ يقسم لها ولا ينفق عليها ولا  ذلك، وأمَّ

يسافر بها ونحو ذلك فا يجب الوفاء به)1(.
ــث: القيـــاس علـــى جـــواز جعـــل العصمـــة بيـــد الزوجـــة بالتفويض  ــل الثال الدلي
عقـــد  بعـــد  بالطـــاق  زوجتـــه  تفويـــض  للـــزوج  يجـــوز  فكمـــا  النـــكاح،  عقـــد  بعـــد 
 النـــكاح؛ فكذلـــك يجـــوز لهـــا أن تشـــترط جعـــل العصمـــة بيدهـــا عنـــد عقـــد النكاح.
ا قبل العقد فالزوج  ويناقش بأنَّ الزوج فوض زوجته بالطاق بعد العقد فالحق ثابت له، أمَّ

لا يمكنه أن يطلق زوجته، لأنَّ الحق لم يثبت له)2(.
ــل الرابع: أنَّ في إمضاء عقد الزواج –مع وجود مثل هذا الشـــرط- مصلحة  الدلي
للزوجين مع فوات بعض الحقوق الواجبة لكل واحد منهما على الآخر، والمقصد الشرعي 
من الزواج أعظم من هذه الحقوق، فإذا قبلت المرأة بإسقاط حقها في النفقة والسكنى، 
أو وافـــق الـــزوج على جعل الطاق بيد المرأة مع مراعـــاة المصلحة الأصلية من الزواج وجب 

القول بصحة الشرط وإمضاء العقد)3(.
ويناقـــش بـــأنَّ بعض الحقوق لا يمكن إســـقاطها؛ لأنَّها تنـــافي مقتضى العقد، كما 

أنَّها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده)4(.

)1( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 201/9. 
)2( ينظر: المغني 72/7.

)3( ينظر: فتاوى معاصرة للقرضاوي 292/3.
)4( ينظر: المغني 72/7.
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المبح��ث الثاني
 القائلون بعدم جواز ا�ستراط المراأة جعل ع�سمة النكاح بيدها، 

مع �سحة عقد النكاح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان اأ�سحابه وبع�ض ن�سو�سهم

أولًا: التعريف بهذا القول: 

يرى أصحاب هذا القول أنَّه لا يجوز للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقـد 
وإذا شرطته؛ فالشرط باطل، والعقد صحيح)1(.  

ثانياً: أصحاب هذا القول:

أخذ بهذا القول المالكية)2(، والحنابلة)3(.
فالمالكية يرون أنَّ هذا الشـــرط غير صحيح، ويفسخ العقد قبل الدخول، ويثبت 

العقد بالدخول-على المشهور عندهم- وللزوجة المهر مع سقوط الشرط لفساده)4(.

)1( ينظر: التاج والإكليل 81/5، المغني 72/7. 
)2( ينظر: التاج والإكليل 81/5.

)3( ينظر: المغني 72/7.
)4( ينظر: التاج والإكليل 81/5.

 واختلف المالكية فيما بينهم هل يجب للمرأة بعد الدخول المهر المسمى أم مهر مثلها؟ على قولين هما:
القـــول الأول: لا يجـــب لهـــا إلاَّ المهر المســـمى، ولا ترجع عليه بشـــيء مما أســـقطته إياه، وهـــذا رواه ابن 
القاسم عن الإمام مالك؛ وذلك لأن ما أسقطته لم يثبت لها قط.                                               = / =
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ـهم يفرقون في صحة العقد  فمـــع اتفاق المالكية على بطان هذا الشـــرط إلاَّ أنَّ
بين الدخول وعدمه، فيرون أنَّ العقد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده.

والحنابلة يرون أنَّ مثل هذا الشرط باطل في نفسه، والعقد صحيح)1(.
وممن أخذ بهذا القول من المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)2( 

والشيخ ابن عثيمين)3(.
ثالثاً: بعض النصوص الفقهية لأصحاب هذا القول:

جاء في الشـــرح الكبير للدردير: »)و( فسخ قبل الدخول وجوباً )ما( أيُّ نكاح 
)فســـد لصداقـــه( إما لكونه لا يُملك شـــرعاً؛ كخمر وخنزير أو يملـــك ولا يصح بيعه؛ 
كآبـــق )أو( وقـــع )على شـــرط يناقـــض( المقصود مـــن العقد )كأن لا يقســـم لها( في 
المبيت مع زوجة أخرى )أو( شرط أن )يؤثر عليها( غيرها؛ كأن يجعل لضرتها ليلتين 
ولهـــا ليلـــة، أو شـــرط ألاَّ ميـــراث بينهما أو نفقة معينة كل شـــهر أو يـــوم أو أن نفقتها 
عليها وعلى أبيها، أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها، أو 
شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإنَّ النكاح 

القول الثاني: إن كان بقي لها من المهر مثل مهر مثلها لم ترجع عليه بشـــيء، وإن كان أقل من مثلها 
فلهـــا أن ترجـــع عليه، وترد إلى مهر مثلها، وهذا مروي عن أشـــهب وابـــن نافع وعلي بن زياد في المدونة 
عـــن الإمـــام مالـــك؛ وذلك لأنه عوض أســـقطته في مقابلة ما لم يصح لها فوجـــب أن ترجع بما بذلته من 

العوض أصل ذلك أنها أسقطته بعد العوض.
والذي يظهر لي من كام فقهاء المالكية أنهم يرجحون القول الثاني؛ وذلك لأن المرأة قد تسقط شيئاً 
من مهرها في مقابل ما تحصل عليه من الشـــروط، فإذا كانت هذه الشـــروط فاســـدة ولا يصح العمل 

بها فإنها تأخذ ما أسقطته من مهرها ويرجع في ذلك كله إلى مهر مثلها.
)1( المغني 72/7.

)2( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 10/20 الفتوى رقم 5245.
)3( ينظر: الشرح الممتع 187/12.
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يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال )وألغي( 
الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر«)1(.

ومن خال اســـتعراض كثيـــر من كتب الفقهاء في المذهـــب الحنبلي وبالرجوع 
إلـــى أقوالهـــم وأمثلتهم للشـــروط الـــواردة في باب الشـــروط في النكاح؛ لـــم أجد هذا 

الشرط عندهم، وقد يكون السبب هو عدم انتشار هذا الأمر بينهم)2(. 
غير أنَّه يمكن أن يؤخذ من نصوصهم في أنواع الشروط في النكاح أنَّ اشتراط 
المرأة جعل العصمة بيدها هو من الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فالشرط فاسد 
والعقد صحيح، جاء في المغني: »القســـم الثاني: ما يبطل الشـــرط ويصح العقد؛ مثل: 
أن يشـــترط أن لا مهر لها، أو ألاَّ ينفق عليها، أو إن أصْدَقَهَا رَجَعَ عليها، أو تشـــترط 
عليه ألاَّ يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قَسْمِ صاحبتها، أو أكثر، أو لا 
يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شـــرط لها النهار دون الليل، أو شـــرط على المرأة 
أن تُنْفِـــق عليـــه، أو تعطيه شـــيئاً، فهذه الشـــروط كلُّها باطلة في نفســـها؛ لأنَّها تنافي 
ها تتضمن إســـقاط حقوق تجب بالعقد قبـــل انعقاده، فلم يصح؛  مقتضـــى العقد، ولأنَّ
كما لو أســـقط الشـــفيع شـــفعته قبل البيع، فأما العقد في نفســـه فصحيح؛ لأنَّ هذه 
الشـــروط تعـــود إلى معنـــى زائد في العقد، لا يشـــترط ذكره، ولا يضـــر الجهل به فلم 

يبطل«)3(.
ـــه: »الأصل أنَّ الطاق بيد  كمـــا جـــاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم )5245( ما نصُّ

.238/2 )1(
)2( ينظـــــــــــــــــر: المغنـــي 72/7، المبدع 80/7، كشـــاف القناع 98/5، ومع أن شـــيخ الإســـام ابن تيمية

-رحمه الله- توســـع في كثير من الشـــروط في عقد النكاح إلاَّ أنه لم يذكر هذا الشـــرط، كما 
قمـــت بالاتصـــال بعـــدد من مأذوني الأنكحـــة في مدينة الرياض ولم أجد أنه قد مرّ عليهم اشـــتراط 

مثل هذا الشرط.
.72/7 )3(
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الــزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج .. وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط 
في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد«)1(.
وقال الشـــيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم اشـــتراط هذا الشرط: »لا يجوز 

هذا أبداً«)2(. 

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 10/20 الفتوى رقم 5245.
)2( الشرح الممتع 187/12.
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المطلب الثاني
اأدلة اأ�سحاب هذا التجاه،  ومناق�ستها

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

ــل الأول: قـــول الله تعالـــى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  الدلي
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( )1(.

وجــه الدلالة: أنَّ الله تعالـــى جعل للرجـــال القوامة على النســـاء، والطاق فرع 
عـــن هـــذه القوامــــة؛ وذلك بما فضل الله الرجال على النســـاء، واشـــتراط المرأة مثل هذا 
الشـــرط ينافي مقتضى قوامـــــة الرجل عليها، ولذلك فالشرط باطل ولا عبرة به، والعقد 

صحيح)2(.
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ()3(.

ــث: قـــول الله تعالـــى: ) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  الدليل الثال
ڈ ڈ ژ ژ ڑ()4(.

وجــه الدلالة من الآيتين: أنَّ الله تعالى أســـند الخطاب إلى الأزواج، وجعل حق 
الإمساك والتسريح لهم، قال تعالى: ) پ پ پ پ ڀ()5(.  

الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: »ما بال رجال يشـــترطون شـــروطاً ليست في كتاب الله 
ِ أَحَقُّ  ِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كان مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهَّ ما كان من شَرْطٍ ليس في كِتَابِ اللهَّ

)1( سورة النساء، الآية رقم )34(.
)2( ينظر: تفسير البغوي 207/2، أضواء البيان 26/3.

)3( سورة الطاق، الآية رقم )1(
)4( سورة الأحزاب، الآية رقم )49(.
)5( سورة البقرة، الآية رقم )231(.
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ِ أَوْثَقُ«)1(. وَشَرْطُ اللهَّ
وجــه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشـــروط المحرمـــة في العقد وإذا وُجدت 
فـــا عبرة بها وتكون لاغية، ومن ذلك: اشـــتراط المرأة جعـــل عصمة النكاح بيدها 

فالشرط باطل والعقد صحيح)2(.
اسٍ -رضــــــي الله عنهم- سُئِاَ  ا وَابْنَ عَبَّ الدليل الخامس: الأثــــــر المروي أَنَّ عَلِيًّ
دَاقُ،  مَاعَ، وَعَلَيْهَا الصَّ جَ امْرَأَةً وَشَـــرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَـــةَ وَالْجِ عَـــــــــنْ رَجُلٍ تَــــــزَوَّ
دَاقُ وَبِيَـــدِكَ الْفِرَاقُ  مْرَ غَيْرَ أَهْلِـــهِ، عَلَيْكَ الصَّ يْـــتَ الْأَ ةِ وَوَلَّ ـــنَّ فَقَـــالَا: »عَمِيتَ عَــــــنِ السُّ

مَاعُ)3(. وَالْجِ
وجه الدلالة: أن علياً وابن عباس -رضي الله عنهم- أنكرا على الرجل قبول 

نا له الصواب، ولم يبطا عقد النكاح. هذا الشرط؛ لمخالفته للسنة، ثم بيَّ
ويناقش بأن الأثر ضعيف لإرساله - كما سبق في تخريجه.

الدليل السادس: استدل أصحاب هذا القول بالقياس من وجهين:

الأول: القياس على إسقاط الشفيع لحقه: فكما أنَّ الشفعة حق يثبت للشريك 
بالعقـــد، لا يجـــوز التنـــازل عنـــه قبل انعقـــاده؛ فكذلك الطـــاق هو حق للـــزوج ثابت 
بالعقد، لا يجوز إسقاطه قبل انعقاده، والعلة الجامعة بينهما أنَّ كاًّ منهما حق ثابت 

شرعاً بالعقد)4(.

)1( رواه البخـــاري في صحيحـــه واللفـــظ لـــه: كتاب البيوع، باب إذا اشـــترط شـــروطاً في البيع لا تحل 
759/2 رقم: 2060، ورواه مسلم في صحيحـــــــه: كتاب العتـــــــــق، باب إنما الولاء لمن أعتق 1142/2 

رقم: 1504.
)2( ينظر: فتح الباري 189/5، نيل الأوطار 285/5.

)3( رواه البيهقي في سننه الكبرى 250/7 رقم: 14220، وقال: » وفي هذا إرسال بين عطاء اللخراساني 
      ومن فوقه«.

)4( ينظر: المغني 72/7.



 131

م: فكما أنَّ العقد الذي اشـــتمل على مهر محرم  ــي: القياس على المهر المحرَّ الثان
هـــو عقـــد صحيح، وللزوجة مهـــر مثلها؛ فكذلك إذا اشـــتمل العقد على شـــرط مخالف 
لمقتضـــى العقـــد، فالشـــرط باطل والعقد صحيـــح، والعلـــة الجامعة بينهما هـــي إلحاق أمر 

بالعقد على خاف الثابت شرعاً)1(.

)1( ينظر: المرجع السابق.
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المبح��ث الثالث
 القائلون بعدم جواز ا�ستراط المراأة جعل ع�سمة النكاح بيدها 

مع ف�ساد عقد النكاح

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
التعريف بهذا القول وبيان اأ�سحابه وبع�ض ن�سو�سهم

أولًا: التعريف بهذا القول: 

يرى أصحاب هذا القول أنَّه لا يجوز للمرأة أن تشترط جعل عصمة النكاح في 
أثناء العقد، وإذا شرطته؛ فالشرط باطل، ويبطل به العقد)1(.  

ثانياً: أصحاب هذا القول:

أخذ بهذا القول الشافعية)2(.
فالشافعية يرون أنَّ هذا الشرط غير صحيح، ويبطل به العقد.

ثالثاً: بعض النصوص الفقهية لأصحاب هذا القول:

ا  جـــاء في الحاوي الكبير: »فصل: ]القول في الشـــروط التي تبطل النكاح[ فأمَّ
القســـم الأول: وهـــو ما يبطل النكاح، فهو كل شـــرط رفع مقصـــود العقد؛ مثل: أن 

)1( ينظر: الحاوي الكبير 506/9.
)2( ينظر: المرجع السابق.
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يتزوجها على أنَّها طالق رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أو على أنَّ الطاق بيدها تطلق 
نفســـها متى شـــاءت، فالنكاح بهذه الشروط باطل، ســـواء كانت هذه الشروط من 

جهته أو من جهتها«)1(.

)1( 506/9، وقد بحثت عن نصوص أخرى للشافعية فلم أجد إلاَّ هذا النص في المسألة.
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المطلب الثاني
اأدلة اأ�سحاب هذا القول ومناق�ستها

اســـتدل أصحـــاب هذا القـــول بعمـــوم أدلة أصحـــاب القـــول الثاني، وقالـــوا إنَّ 
اشـــتراط هذا الشـــرط مخالف لنصوص الشـــرع، كمـــا أنَّه رافع لمقصـــود العقد من 

البقاء والاستدامة)1(.
كما اســـتدلوا بما رواه معمر، عن الزهري: وسُـــئل عن امرأة أنكحت نفسها 
رجاً، وأصدقت عنه، واشترطت عليه أنَّ الفرقة والجماع بيدها، فقال: »هذا مردود، 

وهو نكاح لا يحلّ«)2(.
ويناقـــش الأثـــر -على فرض ثبوته- بأنَّ فســـاد العقد إنما هـــو لأجل نكاح المرأة 
نفســـها بدون ولي، ولكونها تدفع الصداق للرجل، كما أنَّها اشـــترطت عليه بعض 
الشـــروط التـــي تخالف مقتضى العقـــد وتخل بمقصوده الأصلي؛ كجعـــل أمر الجماع 

بيدها، فالعقد بهذه الصورة مخالف للمقصود الأصلي من النكاح.

)1( ينظر: الحاوي الكبير 506/9، روضة الطالبين 265/7.
)2( رواه عبدالـــرزاق في مصنفـــه: كتاب النكاح، باب المرأة تصدق الرجل 203/6 رقم: 10507، ولم

      أقف على درجته.
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المبح��ث الرابع
�سبب الخلاف في الم�ساألة والترجيح وثمرة الخلاف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
�سبب الخلاف في الم�ساألة

عند النظر في خاف الفقهاء في مسألة اشتراط جعل عصمة النكاح بيد الزوجة 
نجد أنَّ خافهم يرجع إلى الآتي:

1 - الاختلاف في تأويل النصوص: 

ل كل فريق  ة لا تتناول خصوص المســـــــــــــألة، وقد أوَّ حيـــث وردت نصــــــــــوص عامَّ
هـــذه النصـــوص بما يؤيـــــــــــد مذهبهم، فمن قال بصحــــــة الشـــرط والعقـــد أوّل قوله صلى الله عليه وسلم 
ـــرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْـــتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ«)1( تأوياً يؤيد ما ذهب  »أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّ

إليه.
وأمـــا مـــن قـــال ببطـــان الشـــرط وصحـــة العقد فأخـــذ بقولـــه صلى الله عليه وسلم: »ما بـــال رجال 
 ِ يشـــترطون شـــروطاً ليســـت في كتـــاب الله مـــا كان مـــن شَـــرْطٍ ليـــس في كِتَـــابِ اللهَّ
لـــه  أَوْثَـــقُ«)2( وأوَّ  ِ وَشَـــرْطُ اللهَّ أَحَـــقُّ   ِ قَضَـــاءُ اللهَّ شَـــرْطٍ،  مِائَـــةَ  وَإِنْ كان  بَاطِـــلٌ،  فَهُـــوَ 
ـــه مخالـــف لعمـــوم  بمـــا يؤيـــد مذهبـــه، ومـــن قـــال ببطـــان العقـــد والشـــرط أولـــه بأنَّ
والاســـتدامة. البقـــاء  ســـبيل  علـــى  النـــكاح  كـــون  في  ومقاصـــده  الشـــرع   نصـــوص 

)1( سبق تخريجه.

)2( سبق تخريجه.
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2 - الاختلاف في تكييف هذا الشرط:

فمـــن رأى أنَّ هـــذا الشـــرط لا يؤثـــر في مقتضى العقـــد، ولا يخالف معنـــى القوامة 
التي جعلها الله تعالى حقّاً للرجل وفيه مصلحة للمرأة؛ قال بصحة الشرط والعقد، ومن 
رأى أنَّ هذا الشـــرط له تأثير في العقد، ولكن لا يخالف مقتضاه؛ قال ببطان الشـــرط 
وصحة العقد، ومن رأى أنَّ هذا الشرط مناف لأصل ما يقتضيه العقد، ومخالف لمقتضى 

القوامة؛ فقال ببطان الشرط والعقد معاً.



 139

المطلب الثاني
الترجيح وثمرة الخلاف

بعد عرض المســـألة بأقوالها وأدلتها وبيان ســـبب الخاف فيها؛ يظهر لي أنَّ الراجح 
هو القول الثاني القائل بعدم جواز اشـــتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها، مع صحة 

عقد النكاح؛ للأسباب الآتية:
1 - قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.

2 - أنَّ هـــذا الشـــرط ينـــافي مفهوم القوامة التـــي جعلها الله للرجـــل كما في قوله 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ( تعالـــى: 
ڀ ڀ ٺ ٺ( )1(، ومـــن لـــوازم هـــذه القوامـــة أن يكـــون الطـــاق بيد 

الرجل.
3 - أنَّ جعـــل الطـــاق بيـــد المرأة قد يؤدي إلى إضرار بالمجتمع؛ إذ أنَّ المرأة ســـريعة
الانفعـــال ورقيقـــة العاطفة، فربما تطلق الرجل لأدنى ســـبب مـــن غير تأمل أو 
روية، مما يؤدي إلى ســـوء العشـــرة بين الزوجين، يقول ابن القيم في الزاد: »إن 
الله ســـبحانه إنما جعل أمر الطاق إلى الزوج دون النســـاء لأنهن ناقصات عقل 
وديـــن، والغالب عليهن الســـفه، وتذهب بهن الشـــهوة والميل إلـــى الرجال كلَّ 
مذهـــب، فلو جعل أمر الطاق إليهن لم يســـتقم للرجال معهن أمر، وكان في 
ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن 
شـــيئاً مـــن أمر الفـــراق، وجعله إلـــى الأزواج، فلو جاز للأزواج نقـــل ذلك إليهن 

لناقض حكمة الله ورحمته«)2(.    

)1( سورة النساء، الآية رقم )34(.
)2( زاد المعاد 268/5.
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4 - أ نَّ المرأة لو وقع عليها ضرر مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو سوء عشرته أو 
غير ذلك فقد جعل الله لها فرجاً بالمخالعة، وعلى الحاكم أن ينظر في أمرها 
عمـــاً بقوله تعالى:  ) ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا)1(، 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ  اسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّ وقد ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّ
الِله ثَابِـــتُ بْنُ قَيْـــسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي 
ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ« قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ  الِإسْـــاَمِ، فَقَالَ رَسُـــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »أَتَرُدِّ

دِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة«)2(. الِله صلى الله عليه وسلم: »اقْبَلِ الْحَ

)1( سورة البقرة، الآية رقم )229(.
)2( رواه البخـــاري في صحيحـــه: كتـــاب الطـــاق، باب الخلـــع وكيفية الطاق فيـــه، 2021/5، رقم: 

.4971
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الخـــاتمـــــــة

تتضمن الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات:

اأولً: اأبرز النتائج:

1 - يرى الحنفية أنَّه يحق للمرأة أن تشترط عصمة النكاح أثناء العقد، أو يشترط 
وليها ذلك.

2 - يـــرى المالكيـــة و الحنابلـــة أنَّه لا يحق للمرأة أن تشـــترط عصمـــة النكاح أثناء 
العقد، وإذا شرطته؛ فالشرط باطل، والعقد صحيح.

ـــه لا يحـــق للمرأة أن تشـــترط جعل عصمة النـــكاح في أثناء 3 - يـــرى الشـــافعية أنَّ
العقد، وإذا شرطته؛ فالشرط باطل، ويبطل به العقد.

  4 - سبب خاف الفقهاء في المسألة يرجع إلى اختافهم في تكييف هذا الشرط،
واختافهم في تأويل النصوص المتعلقة بالمسألة.

5 - تبين لي أنَّ الراجح هو عدم صحة اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها، 
مع صحة عقد النكاح.

6 - أنَّ المرأة لو وقع عليها ضرر مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو سوء عشرته أو
غير ذلك فقد جعل الله لها فرجاً بطلب الخلع.

ثانياً: التوصيات:

1 - أوصـــي بعقـــد دورات للراغبـــين في الزواج تتضمن تبصيرهم بطبيعة الشـــروط
في عقد النكاح، وأثر هذه الشـــروط على العقد؛ كي يكونوا على بينة من 

أمر هذه الشروط، وأثرها عليهم في المستقبل.
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2 - أوصي بأن يكون مأذون النكاح لديه معرفة تامة بأحكام الزواج، ومنها: 
الشـــروط المقترنـــة بعقـــد النـــكاح، وأثـــر هذه الشـــروط على صحـــة العقد أو 
بطانه؛ كي يكون  المأذون بصيراً بالشروط التي يصح اشتراطها في العقد 

والتي لا يصح اشتراطها، ومنها: اشتراط المرأة العصمة بيها.
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
) أ ( مراجع في التفسير:

)1( أضـــــــــــواء البيـــان في إيضـــاح القرآن بالقرآن: للشـــيخ محمـــد الأمين بن محمد 
المختـــار بـــن عبدالقادر الجكني الشـــنقيطي )المتوفى: 1393هــــ(، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان، 1415 هـ - 1995م.
)2( تفسير البغوي: لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي )المتوفى: 510هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر:  دار 

إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 1420هـ. 
)ب( مراجع في السنة وعلومها:

)3( إرواء الغليـــل في تخريـــج أحاديـــث منـــار الســـبيل: لمحمـــد ناصر الديـــن الألباني 
)1333-1420هـ( الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسامي، بيروت 1405هـ.

)4( بلـــوغ المـــرام مـــن أدلة الأحكام: لأحمد بـــن علي بن حجر العســـقاني )773- 
852هـ(، الطبعة الأولى، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 1413هـ.

)5( تحفـــة الأحوذي شـــرح جامع الترمـــذي: لمحمد بن عبدالرحـمـــن المباركفوري 
)1283-1353هـ(، الناشر: دار الكتب العربية، بيروت.

)6( جامـــع الأصـــول: لمجـــد الدين أبو الســـعادات المبـــارك بن محمد بـــن محمد بن 
محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى : 606هـ(، تحقيق: 
عبدالقـــادر الأرنؤوط الناشـــر: مكتبـــة الحلواني -مطبعة المـــاح- مكتبة دار 

البيان، الطبعة الأولى. 
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)7 ( ســـنن أبي داود: لســـليمان بن الأشـــعث السجســـتاني )202-275هـ(، تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.  

)8( ســـنن البيهقـــي الكبـــرى: لأحمد بن الحســـــين بـــن عــــــلي بن موســـى البيهـــقي 
)384- 458هــــ(، تحقيـــق: محمد عبدالقـــادر عطا، الطبعة الأولى، الناشـــر: 

مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414هـ. 
)9( ســـنن النســـائي)المجتبى(: لأحمد بن شـــعيب النســـائي )215-303هــــ(، تحقيق: 
عبدالفتـــاح أبو غدة، الطبعة الثانية، الناشر: مكتب المطبوعات، حلب 1406هـ.
)10( شـــرح النـــــووي على صحيـح مســـلم: لمحيي الـدين بن شــــرف النـــووي )631-

676هـ(، الطبعة الثانية، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت 1392هـ.
)11( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي: لناشر : قديمي كتب خانة – كراتشي.

)12( صحيـــح البخـــاري: لمحمـــد بن إســـماعيل البخـــاري )194-256هــــ(، تحقيق 
مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، الناشر: دار ابن كثير، بيروت 1407هـ.
)13( صحيح مســـلم: لمسلم بن حجاج النيســـابوري )204-261هـ(، تحقيق: محمد 

فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
)14( ضعيف ســـنن أبـــي داود: لمحمد بن ناصر الدين الألبانـــي )1333-1420هـ(، 

الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة المعارف الرياض. 
)15( عـــون المعبود: عون المعبود شـــرح ســـنن أبـــي داود: لمحمد شـــمس الحق العظيم 

آبادي، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، 1415هـ.
)16( فتـــح الباري بشـــرح صحيح البخـــاري: لأحمد بن عـــلي بن حجر العســـقاني 
)773- 852هـ(،  تحقيق: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
)17(  المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبدالله النيسابوري )321-405هـ(، 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت 1411هـ.
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)18( مصنف عبد الرزاق: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني )126-211هـ(، تحقيق: 
حبيـــب الرحمـــن الأعظمـــي، الطبعة الثانية، الناشـــر: المكتب الإســـامي، 

بيروت 1403هـ. 
)19( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي بن  

محمد الشوكاني، الناشر : إدارة الطباعة المنيرية.
)جـ(  مراجع في الفقه:

)20( الإنصـــاف في معرفـــة الراجـــح من الخاف: لعلي بن ســـليمان المرداوي )817-
885هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار إحياء التراث بيروت.

)21( أســـنى المطالب شـــرح روض الطالب: لأبي يحـي زكريا بن محمد الأنصاري 
)824-926هـ(، الناشر: المكتبة الإسامية.

)22( إعانـــة الطالبـــين علـــى حـــل ألفاظ فتـــح المعين: لأبي بكر ابن الســـيد شـــطا 
الدمياطي )1266-1302هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت.

)23( البحـــر الرائـــق: لزين الديـــن بن إبراهيم بن محمد بن نجيـــم )926-970هـ(، 
الطبعة الثانية، الناشر: دار المعرفة، بيروت.

)24( بدائـــع الصنائـــع: لعـــاء الديـــن الكاســـاني )ت:587هــــ(، الطبعـــة الثانية، 
الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت 1982م.

)25( التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري )ت:897(، الطبعة 
الثانية، الناشر: دار الفكر، بيروت 1398هـ.

)26( حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(: لمحمد 
أمين الشهير بابن عابدين )1198-1252هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة، 

بيروت 1421هـ.
)27( الحـــاوي الكبير: لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي )364-450هـ(، تحقيق: 

محمود مطرجي، الناشر: دار الفكر، بيروت 1414هـ.
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)28( حق المرأة في اشـــتراط عدم الزواج عليها دراسة شرعية اجتماعية: للدكتور 
حسن عبدالغني أبو غدة، مكتبة الرشد، لطبعة الأولى 1426هـ.

)29( الذخيـــرة: شـــهاب الدين أحمد بـــن إدريس القـــرافي )626-684هـ(، تحقيق: 
محمد حجي، الناشر: دار الغرب، بيروت 1994م.

)30( روضـــة الطالبـــين: لمحيـــي الدين بن شـــرف النـــووي )631-676هــــ(، الطبعة 
الثانية الناشر: المكتب الإسامي، بيروت 1405هـ.

)31( زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس 
الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(،  الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيروت 
– مكتبـــــــــــــــــــة المنـــار الإســـامية، الكويت، الطبعة: الســـابعة والعشـــرون، 

1415هـ /1994م.
)32( الشـــرح الكبيـــر للدرديـــر: ســـيدي أحمـــد الدرديـــر أبو البـــركات )1127-

1201هـ(،  تحقيق: محمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت.
)33( شـــرح مختصر خليل: لمحمد بن عبدالله الخرشي )1010-1102هـ(، الناشر: 

دار الفكر، بيروت.
)34( الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )1347- 

1421هـ(، دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، 1422هـ.
)35( شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي )1000-1051هـ(، 

الطبعة الثانية، الناشر: عالم الكتب، بيروت 1996م.
)36( فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء: جمع وترتيـــب أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش، الطبعة الأولى، الناشر: الإدارة العامة لإدارات البحوث 

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض 1411هـ.
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)37( فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواســـي، المعروف بابن 
الهمام )791-861هـ(، الطبعة الثانية الناشر: دار الفكر، بيروت.

)38( الفروع: لمحمد بن مفلح المقدســـي )708-763هـ(، تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضي، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1418هـ.

)39( كشـــاف القنـــاع: لمنصـــور بـــن يونس بـــن إدريـــس البهوتـــي )1000-1051هـ(،  
تحقيق: هال مصيلحي، الطبعة الأولى، الناشر: دار الفكر، بيروت 1402هـ.
)40( المبـــدع: لإبراهيم بن محمد بن مفلح )816-884هـ( الطبعة الأولى، الناشـــر: 

المكتب الإسامي، بيروت  1400هـ. 
)41( المبسوط: لشمس الدين السرخسي )ت:483هـ( الطبعة الأولى، الناشر: دار 

المعرفة، بيروت 1406هـ.
)42( المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين بن شرف النووي )631-676هـ(، الطبعة 

الأولى، الناشر: دار الفكر، بيروت 1997م.
)43( مجموع فتاوى ابن تيمية: لأحمد بن عبدالحليم الحراني )661-728هـ(، جمع 
وترتيـــب: الشـــيخ عبدالرحمن بن قاســـم )1319-1392هـ(، الناشـــر: مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 1416هـ.
)44( المغني: لموفق الدين أبي محمد عبــدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي )541-

620هـ(، مكتبة القاهرة، 1388هـ.
)45( مغني المحتاج: لمحمد بن أحمد الخطيب الشـــربيني )ت:977هـ(، الناشـــر: دار 

الفكر، بيروت 1415هـ.
)46( منـــح الجليـــل: لمحمد عليش )1217-1299هـ(، الناشـــر: دار الفكر، بيروت 

1409هـ.
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اب  )47( مواهـــب الجليل: لمحمـــد بن محمد بن عبدالرحمن المغربـــي المعروف بالحطَّ
)902-954هـ(، الطبعة الثانية، الناشر: دار الفكر، بيروت 1398هـ.

)48( نهايـــة المحتاج إلى شـــرح المنهاج: لشـــمس الدين محمد بـــن أبي العباس أحمد 
بن حمزة شـــهاب الديـــن الرملي )المتوفـــى: 1004هـ(، الناشـــر: دار الفكر، 

بيروت، الطبعة: ط الأخيرة - 1404هـ/1984م.
)د( مراجع في اللغة والمعاجم:

)49( تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري )282-370هـ(، تحقيق: عبدالكريم 
العزباوي، الناشر: الدار المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة.

)50( لســـان العـــرب: لمحمد بن مكـــرم بن منظور )630-711هــــ(، الطبعة الأولى 
الناشر: دار صادر، بيروت.

)51( معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )329-395هـ(، 
تحقيق: عبدالسام هارون، الطبعة الأولى،الناشر: دار الجيل، بغداد 1411هـ.

)هـ( مراجع على الشبكة العالمية )الإنترنت(:

www.ibnothaimeen.com :52( موقع الشيخ ابن عثيمين( 
www.onislam.net :53( موقع أون إسام( 

www.alhayat.com :54( موقع صحيفة الحياة( 
www.islammemo.cc :55( موقع مفكرة الإسام(

*  *  *  *


